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)170-2020-VD( :القرار رقم

)2018-786-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم 
الإقـرار بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم 
المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظامية من تاريـخ إخطارها بالقرار - 
ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى 
ا وواجب  ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض شـكلً لفـوات المدة النظاميـة - أصبح القـرار نهائيًّ

النفاذ بمرور المدة النظامية للاعتراض.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
رقم )26040( تاريخ 1435/01/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الإثنين )1441/11/22هـ( الموافق )2020/7/13م(، اجتمعت الدائرة الأولى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم (V-786-2018) بتاريخ 

2019/10/02م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( أصالـةً عـن نفسـه، بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى فـرض غرامـة الخطـأ في تقديـم الإقرار 
لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيـث جاء فيها: »أعددت إقرارًا للربع الثاني وحصل لي 
غرامة مالية تقدر بـ )78,000( ريال، ومن ثم تلتها مخالفة بعدها ببضع ساعات تأخير في 
السـداد، ولم ينظر للمشـتريات بالكامل ولا في وضع الضريبة المعفاة، ولم يكن هناك 
توضيح من قبلكم بطريقة تعبئة المبيعات للمساكن المعفاة من الضرائب، علمًا أنه تم 
التواصل أثناء التعبئة وأُبلغنا من قسم الضرائب بأنه لا يوجد عليها ضرائب، ومعفاة من 
الضريبة؛ مما حملنا وضعها في الخانة الصفرية، علمًا بأن النظام الجديد والعاملين عليه 
جـدد، ولـم يكـن مكتملاً وواضحًـا للجميـع، وأصبحـت المسـاكن المعفـاة مـن الضرائـب 
للسـكن الأول نقطـة سـؤال ومشـكلة واختلاف للجميـع، وحملنـا عليهـا مخالفـة تفـوق 
قدراتنـا، وأرسـلت فـي وقـت ضيـق بعـد إغلاق البنـوك السـاعة 5:30، وأضيفـت الغرامـة 
الأخرى الساعة 3، ولم ينظر فيها طوال الثلاثة الأشهر الماضية، بل رفعت في آخر يوم 
وآخر ساعات الرفع، علمًا أننا لم نتأخر في رفع الإقرار، والتأخير أصبح من قسم التدقيق، 
وتم التواصل مع المشـرف في قسـم الضريبة وأبلغني أن السـداد مدته شـهر من تاريخ 
الفاتـورة، ونأمـل إلغـاء المخالفـة المقـدرة كوننـا أفـرادًا ممارسـين لنشـاط مالـي وليـس 
لدينـا محاسـب، ووزارة العمـل ترفـض منحنـا محاسـبًا، فضلاً عـن تضـارب البيانـات فـي 
الإعفاءات في ظل حداثة القسم المختص بالضرائب، كما نأمل إعفاء الأفراد من تعبئة 

الضريبة وتسديدها في الحال عن طريق كتابة العدل مع إفراغ المساكن«.

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها على النحو الآتي: »أولً: الدفع الشكلي: قام المدعي 
بتقديـم طلـب مراجعـة لـدى الهيئـة على الفتـرات الضريبية محل الاعتـراض، ونتيجة لعدم 
ـا، وعلى أثر ذلـك لم يصدر  اسـتيفائه متطلبـات رفـع الاعتـراض؛ فقـد تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الفتـرات محـل الاعتـراض، وكمـا هـو معلـومُ وفقًـا للقواعـد 
العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه 
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل قبـل تقديـم دعـواه للأمانـة العامـة للجـان الضريبية، 
لاسـيما أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم 
الأدلـة  الهيئـة، وتقديـم  التواصـل مـع  عبـر  التقييـم  نتيجـة عمليـة  طلـب مراجعـة علـى 
المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ 
المسـتقر في القانون الإداري، والذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً 
»التظلـم الإداري«. كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى 
أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منـه أمام الجهـة القضائيـة المختصة 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة  خلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـد نهائيًّ
قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الذي يجـب التظلم 
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منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بل إنه يعد كقرار يخضع لصلاحيـة الهيئة المنوطة 
بها بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل الضريبة. فضلً عن ذلك فالمادة )50( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: »... تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة 
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. كما 
أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجراء 
إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، كما أنه في ظل غياب 
النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم 
قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم 
طلـب أو التمـاس إلـى الجهـة الإداريـة؛ بهـدف إعـادة النظـر فـي قرارهـا الـذي ينـازع فـي 
مشروعيته. وبناءً على ما تقدم؛ فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسل للخاضعين 
للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئة، وهذا – بالتالـي - يجعل رفع الدعوى 
أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلً، وبنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة 

تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

طبقًـا  الجلسـة  انعقـدت  2020/7/13م،  الموافـق  1441/11/22هــ  الإثنيـن  يـوم  وفـي 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى؛ وذلك بمشـاركة 
)...(، هويـة وطنيـة رقـم )...( أصالـةً عـن نفسـه، ومشـاركة ممثلـة المدعـى عليهـا )...(. 
ما  وبسؤال طرفي الدعوى عما إذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق أن تقدَّ
بـه مـن خلال صحيفـة الدعـوى وما لحقها من ردود، أجابا بالنفي؛ وبناء عليه خلت الدائرة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي الكريم رقم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( وتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار؛ وذلك اسـتناداً إلـى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروط بالاعتـراض خلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطار به، وحيث نصـت المادة )49( من 
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نــظام ضريبة القيمــة المضافــة أنه: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقوبة التظلم منـه 
ا غير  أمـام الجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
قابل للطعــن أمــام أي جهة قضائية أخرى«. وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن 
المدعـي تبلـغ بالقـرار فـي تاريـخ 2018/10/31م، وقـدم اعتراضـه بتاريـخ 2018/12/05م، 
مما تكون معه الدعوى قدمت بعد فوات المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة 

)49( من نظام ضريبة القيمة المضافـة.

القرار:

وبنـاء علـى مـا تقـدم، وعملً بأحـكام الاتفاقية الموحدة ونظام ضريبـة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وقواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة؛ 

قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

عـدم قبـول الدعـوى المقامـة مـن )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، شـكلً؛ لفـوات المـدة 
النظامية.

ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  ا بحضور الطرفين، ويعتبر نهائيًّ صدر هذا القرار وجاهيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وحـددت الدائـرة يـوم الإثنيـن 1441/12/20هــ الموافـق 2020/08/10م موعـدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


